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I. المقدمة
لقد جاء في المنهج أن الحلولية الجهمية, وطوائف من أهل الكلام والتصوف قالوا: إن الله بذاته في كل مكان. وذهب معطلة الجهمية أيضًا ونفاتهم إلى أنه لا داخل العالم، ولا خارجه، ولا هو مباين له.
II. موضوع المقالة
- الأقوال المنحرفة في العلو:

لقد جاء في المنهج أن الحلولية الجهمية, وطوائف من أهل الكلام والتصوف قالوا: إن الله بذاته في كل مكان. وذهب معطلة الجهمية أيضًا ونفاتهم إلى أنه لا داخل العالم، ولا خارجه، ولا هو مباين له، وما إلى ذلك، وبعض أهل الكلام والتصوف قالوا: إن الله -سبحانه وتعالى- بذاته فوق العالم، وهو بذاته في كل مكان، وفي الحقيقة الناظر يجد أن هذه الأقوال باطلة، تخالف ما سبق تقريره.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- هذه الأقوال، وبيّن بطلانها، فقال: قد افترق الناس في هذا المقام أربع فرق:

الفرقة الأولى: هي الجهمية النفاة، الذين يقولون بأن الله -سبحانه وتعالى- ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، هؤلاء لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته، بل جميع ذلك عندهم متأول أو مفوض، وهؤلاء الجهمية النفاة ليس معهم من الحق شيء، وكما ذكر أن جميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص، كالخوارج، والشيعة، والقدرية، والرافضة، والمرجئة، وغيرهم، وقد يذكرون بعض النصوص ويتأولونها ويتمسكون بها، إلا الجهمية؛ فإنهم ليس معهم عن الأنبياء شيء واحد يوافق ما يقولونه من النفي، هذا هو القول الأول لهذه الطائفة.
القسم الثاني: يقولون: إن الله -سبحانه وتعالى- بذاته في كل مكان، كما يقوله النجارية، وهي فرقة من فرق المرجئة، ينتسبون إلى الحسين بن محمد النجار، ولهم أقوال فاسدة في مسائل الإيمان، وكذلك أيضًا في هذه المسألة، وهذا يدل عمومًا على فساد أقوال المبتدعة, فهذا الرجل له أقوال فاسدة في الإيمان، وكذلك في مسائل الأسماء والصفات, أي: أمهات مسائل العقيدة عندهم فيها فساد.

وقد تكلم عنهم الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله تعالى- في كتابه (المقالات) أعني: (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)، وهذا الرجل وكثير من الجهمية من عُبّادهم وصوفيتهم وعوامهم يقولون: إن الله -عز وجل- عين وجود المخلوقات، كما يقول ذلك أهل الوحدة القائلون بأن الوجود واحد، ومن يكون قوله مركبًا من الحلول والاتحاد يكون معتقِدًا الباطل.

وهؤلاء يحتجون بنصوص المعية والقرب، ويتأولون نصوص العلو والاستواء، وكل نص يحتجون به هو في الحقيقة حجة عليهم؛ فإن المعية أكثرها خاصة بأنبياء الله ورسله وأوليائه، وهؤلاء يقولون بأن الله -سبحانه وتعالى- في كل مكان، وقد حل في جميع المخلوقات، واستدلالهم بآيات المعية والقرب سيأتي -إن شاء الله تعالى- فيه الرد عليهم بتفصيل، وفي النصوص ما يبيّن نقيض قولهم، فنفس النصوص القرآنية تبيّن فساد قولهم وأنهم متناقضون؛ فإن الله -عز وجل- قال في أول سورة الحديد: {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الحديد: 1], فكل من في السموات والأرض يسبح، ولا شك أن المسبِّح غير المسبَّح، فالمسبِّح العبد والمسبَّح هو رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- الذي له الملك؛ ولذلك عقب على هذه الآية بقوله: {لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ} [الحديد: 2], فبين أن الملك له، وقال أيضًا بعد ذلك: {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحديد: 3].

وفي الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال -معظمًا مثنيًا, ممجدًا ربه تبارك وتعالى: ((اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء)).
أما ابن عربي ومن تبعه, فيقولون بأن الله -سبحانه وتعالى- هو عين الموجودات، وأنه في كل مكان؛ ولهذا قال ابن عربي بأن من أسماء الله الحسنى العلي، ثم قال: على من يكون عليًّا وما ثمَّ إلاه؟ وعلى ماذا يكون عليًّا وما يكون إلاه؟ فعلوُّه لنفسه، وهو من حيث الوجود عين الموجودات.
وهذا في الحقيقة كلام باطل؛ لأن المعية التي استندوا أو استدلوا بها لا تدل على الممازجة والمخالطة، وكذلك لفظ القرب؛ فإن عند الحلولية أنه في حبل الوريد، كما هو عندهم في سائر الأعيان، وكل هذا -والعياذ بالله تعالى- كفر وجهل بالقرآن الكريم، وسيأتي الحديث عنه بتفصيل قريب -إن شاء الله تعالى- وذلك بعدما أذكر الأقوال المنحرفة في العلوِّ؛ ذلك أنني أودُّ أن أكشف فضائح معتقد هؤلاء القوم؛ حتى لا تنطلي على أحد من الناس، وإن شاء الله تعالى سأُوقف المستمع الكريم على بعض أقوال هؤلاء الناس أصحاب الحلول والاتحاد، ومعتقدهم في الله -عز وجل.
القول الثالث من الأقوال المنحرفة في العلو: مَن يقول: هو فوق العرش، وهو في كل مكان, وهذا في الحقيقة تناقض، يقول: هو فوق العرش، ومع أنه فوق العرش هو في كل مكان، ويزعم أصحاب هذا القول أنهم بهذا أقروا بجميع النصوص، قالوا بأننا لا نصرف واحدًا منها على ظاهره، ويقولون بأن الله قال بأنه فوق العرش، وأخبر أيضًا بأنه في كل مكان, ويستدلون على ذلك ببعض الآيات الواردة في القرآن الكريم كآيات المعية أيضًا، أو كقول الله سبحانه: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ} [الزخرف: 84] وهذا كله باطل.

وقد ذهب إلى هذا القول بعض طوائف من المسلمين، ذكرهم أيضًا الإمام الأشعري -رحمه الله تعالى- وقال بأن هذا معروف عن الصوفية وغيرهم، ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب المكي، وابن برجان، وغيرهما، مع ما في كلام أكثرهم من التناقض؛ ولهذا لما كان أبو علي الأهوازي الذي صنف (مثالب ابن أبي بشر) ورد على أبي القاسم ابن عساكر، وهو من طائفة السالمية.

وهذا الصنف وإن كان ظاهره التمسك بالنصوص، ويظهر منه أنه لا يبتعد عن مخالفتها, فإنه أيضًا وقع في شيء من الباطل، وتناقض تناقضًا عجيبًا؛ لأنه قال: أنا أتبع النصوص كلها, لكنه غالط، فمن قال منهم بأن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مع مخالفته لما فطر الله -سبحانه وتعالى- عليه عباده، ولصريح المعقول، وللأدلة الكثيرة، وهم يقولون في الحقيقة أقوالًا متناقضة، فحينما يقولون بأنه فوق العرش، ثم يقولون بأنه أيضًا بذاته في كل مكان، هذا كلام متناقض, كما أن بعضهم يقول بأن نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف، كما يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره.

وقد وقع في ذلك طائفة من الصوفية، حتى صاحب (منازل السائرين) في توحيده المذكور في آخر المنازل، فيه مثل هذا النوع، أو الإشارة إلى شيء من الحلول؛ ولهذا كان أئمة القوم يُحذّرون من مثل هذا، أي: من مثل الوقوع في هذا الباطل، وهو القول بأن الله فوق العرش وأنه أيضًا في كل مكان؛ لأن هذا فيه رجوع إلى قول أهل الوحدة والاتحاد والحلول.
ونجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يبيّن ويصور مذهب هؤلاء، ويحلل السبب الذي دعاهم إلى الاختلاف في العبارات؛ لأن هذا القول الأخير الذي يقول بأن الله فوق العرش وأنه في كل مكان, يلتقي في الحقيقة مع أهل الوحدة والحلول؛ ولذلك نجد أن طوائف منهم قالوا بأنه ليس فوق العالم ولا فوق العالم شيء أصلًا، ولا فوق العرش شيء, يعني: قالوا أيضًا هذه الأقوال الباطلة، ووقعوا فيما وقع فيه الحلولية الذين ما أثبتوا وجودًا لرب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- فوق عرشه.

وهؤلاء الجهمية والمعتزلة، والقرامطة الباطنية بعضهم يذكر أن الله -سبحانه وتعالى- أيضًا في كل مكان بذاته، يعني: يلتقون أيضًا مع هذه الأقوال المنحرفة، فالأقوال متعددة مختلفة، ولكن بعضها يلتقي مع بعض؛ وسبب ذلك بُعد هؤلاء الناس عن التمسك بكتاب الله وسنة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم.
ولذلك أيضًا نجد أن الأمر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- بأن أمرهم غريب ومتناقض، الذين يقولون بأن الله -عز وجل- فوق العرش وأنه في كل مكان، أو الذين يقولون: لا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم، هؤلاء الناس في الحقيقة جمعوا بين المتناقضات، وليس هناك دليل يؤدي إلى صحة هذا المذهب الذي ذهبوا إليه، بل إن بعضهم أحيانًا يصرح بأن الله -سبحانه وتعالى- حل في كل الموجودات، ويرجع إلى قول ابن عربي الفاسد في هذه المسألة.
وتحذيرًا من هؤلاء الناس, ولفساد معتقدهم الذي ذكروه فيما يتعلق برب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- أود هنا أن أذكر وأخص بالذكر ما قاله ابن عربي الضال المضل في رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- لأنه لا يثبت وجودًا لله -سبحانه وتعالى- واستواءً له كما يليق بجلاله وكماله على عرشه، بل يقول بأن الله -سبحانه وتعالى- في كل مكان، وأنه حل في جميع المخلوقات، وهذا من أفسد الأقوال وأخبثها، فالأقوال الأخرى فاسدة، أي: قول معطلة الجهمية بأن الله لا هو داخل العالم، ولا خارج العالم، ولا هو مباين للعالم، هذه كلها أقوال باطلة، وأشدها بطلانًا قول حلولية الجهمية ومعهم ابن عربي الذي يقول مثلًا: "سبحان من أظهر الأشياء, وهو عينها" تأملوا هذا القول الباطل حينما يقوله هذا المنحرف الضال في رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى.
ويقول أيضًا: "إن العارف من يرى الحق -ويعني بكلمة الحق: الله- في كل شيء، بل يراه عين كل شيء" وكلمة "شيء" في دين هؤلاء تطلق حتى على الصور الذهنية والوهمية، وعلى الشيء المعدوم، فوق إطلاقها على كل موجود له كيانه، وعليه يصبح ابن عربي أصرح الدعاة إلى وحدة الوجود، بل هو كاهنها الأكبر.

ومن فساده أنه يصف ربه بأنه إنسان كبير، واسمع إليه يحكم على ربه بأنه يحب أن يوصف بما يوصف به الخلق، حتى بما فيهم من نقص وعجز وحمق وجهالة: "ويحد بما يحد به كل كائن على حدة" وهذا باطل، ويذكر بأن الله تعالى يحب ذلك؛ يحب أن يوصف بما يوصف به الخلق، فيقول مثلًا -وهذه الأقوال في الحقيقة موجودة في كتابه (فصوص الحكم)، وهي أقوال فاسدة باطلة: "فهو الساري في مسمى المخلوقات والمبدعات، فهو الشاهد من الشاهد، والمشهود من المشهود، فالعالم صورته، وهو روح العالم المدبر له، فهو الإنسان الكبير" وهذا في الحقيقة لولا أن هذه كلمات قد قيلت, ما جاز للإنسان أن يتفوه بها، وأن يذكرها، وأن يقولها, فهذا فساد كبير وعريض حينما يذكره هذا الرجل الضال المضل في صفات الله -سبحانه وتعالى.

واسمع إليه وهو يؤكد لك أن ربه هو كل ما ترى من صور هذا العالم, فهو يزعم أن كل ما نشاهده في هذا العالم إنما هو رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- فهو يقول مثلًا بأن الله -سبحانه وتعالى- هو صور العالم، ويعبر عن ذلك فيقول: "هي ظاهر الحق؛ إذ هو الظاهر، وهو باطنها، إذ هو الباطن، وهو الأول؛ إذ كان ولا هي، وهو الآخر؛ إذ كان عينها عند ظهورها" وتدبر تعريف ابن عربي لربه بقوله: "هو عين ما ظهر، وهو عين ما بطن في حال ظهوره، وما ثَم من يراه غيره، وما ثم من يبطن عنه, فهو ظاهر لنفسه باطن عنه، وهو المسمى أبا سعيد الخراز، وغير ذلك من أسماء المرئيات".
وأبو سعيد الخراز هذا رجل أيضًا من المنحرفين في مسائل الصفات، وهو ضال مضل، وهذا الرجل يذكر عنه بأن رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- هو أبو سعيد الخراز، وهذا في الحقيقة لون من ألوان الباطل الذي عليه هؤلاء الناس، وما كان يليق بهم أن يذكروا ذلك عن رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- بل إن ابن عربي في الحقيقة، وأنا أذكر ذلك وأؤكد على فساد المعتقد؛ لأن بين الحين والآخر تظهر بعض الكتب تدعو إلى معتقد هؤلاء الناس، وأنتهز هذه الفرصة عند ذكر هؤلاء الحلولية؛ لأبين فساد ما هم عليه، فنجد أن ابن عربي يذكر بأن صفات الرب هي صفات الخلق، ويحكم على ربه ويصفه بالعجز والنقص المشين، بل بالسفه والحماقة، فيقول: "ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات؟" والمحدثات فيها من العجز، ومن القصور، وعندها من الضعف ما يعرفه كل من يعرف ذلك، كل مخلوق يعرف ذلك، فكيف نعبر ونذكر في صفات رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- هذه الأقوال الباطلة؟! وهو يقول: "ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات، وأخبر بذلك عن نفسه، وبصفات النقص وبصفات الذم؟" ثم يقول: "ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق من أولها إلى آخرها، وكلها حق له، كما هي صفات المحدثات حق للحق؟".

وقد ذكر ذلك أيضًا هذا الرجل في (فصوص الحكم) وهو يؤكد، بل ربما أقول بأنه يخشى أن يتوهم إنسان أن الخالق غير المخلوق، فيذكر مثل ذلك حتى يبرهن ويثبت أن الخالق هو المخلوق، وأن المخلوق هو الخالق، وأن كليهما اتحد في وحدة واحدة؛ ولذلك أقول: لقد كفرت الصابئة؛ لأنهم عبدوا الكواكب، وكفرت اليهود لأنهم عبدوا العجل، وكفرت النصارى لأنهم عبدوا ثلاثة أقانيم، وكفرت الجاهلية لأنهم عبدوا أصنامًا أقاموها لمن مات من أوليائهم؛ لتكون مقصد الرجاء ومطاف الآمال كما كان أصحابها وهم ناعمون بالحياة، فماذا يكون حال من قال بأن الله -سبحانه وتعالى- هو كل هذا الوجود، وهو عين هذه الموجودات؟!

وفي ذلك يقول الجيلي -وهو من أقطابهم وأئمتهم في الضلال، تابعَ ابن عربي على ما هو عليه: "إن الحق تعالى من حيث ذاته يقتضي ألا يظهر في شيء إلا ويعبد ذلك الشيء، وقد ظهر في ذرات الوجود" هكذا يقول عن رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- ويزيد ابن عربي هذه الفرية جلاء ووضوحًا بقوله: والعارف المكمّل من رأى كل معبود مظهرًا للحق يعبد فيه؛ ولذلك سموه كلهم إلهًا مع اسمه الخاص بحجر، أو شجر، أو حيوان، أو إنسان، أو كوكب، أو ما إلى ذلك.
- بعض شبهات المنكرين لعلوّ الله -سبحانه وتعالى- ومناقشتها:
الشبهة الأولى:
قال المنكرون: لو كان الله -سبحانه وتعالى- مختصًّا بالفوقية لكان في جهة، والمختص بالجهات يجوز عليه المحاذاة مع الأجسام.
هذه هي الشبهة, ولكي أردّ على هذه الشبهة لا بد أولًا أن أبين صحة إطلاق لفظ الجهة على الله تعالى؛ لأن من طرق هؤلاء المبتدعة أنهم يأتون إلى الألفاظ الموهمة، أو الألفاظ المجمَلة التي تحتمل معنيين: معنًى حقا ومعنًى باطلا، ثم بعد ذلك يدندنون حولها، ويحاولون صرف الناس عن الحق بسبب هذه الألفاظ التي أدخلوها هم من عند أنفسهم، وقد تكون تحتمل معنى باطلًا، فيذكرونها لكي يصرفوا الناس عن المعنى الحق الذي جاءت به النصوص الشرعية.

ولذلك أبدأ أولًا ببيان ما في معنى إطلاق لفظ الجهة على الله -تبارك وتعالى- لأنهم قالوا: لو كان مختصًّا بالفوقية لكان في جهة، وأنا ذكرت بأن المتأخرين تنازعوا في بعض الألفاظ نفيًا وإثباتًا، وابن تيمية -رحمه الله تعالى- يقول: ما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثباتًا، فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، أي: الألفاظ التي تنازع فيها المتأخرون، فإن ذكروها كلفظة الجهة مثلًا لا شك أننا لا نوافق أن نطلق هذا اللفظ على إثبات لفظه الذي أتى به أو نفيه؛ حتى نستفصل منه ونعرف مراده من هذا اللفظ أو من هذا القول، فإن أراد حقًّا به قُبِل، وإن أراد باطلًا رُدّ، وهذا لا شك فيه، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يُقبل مطلقًا، ولم يُرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كلفظ الجهة مثلًا الذي معنا الآن, فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله تعالى فيكون مخلوقًا، أي: لفظ الجهة قد يراد به شيء مخلوق غير الله -عز وجل- لأن الله -سبحانه وتعالى- هو الخالق، كما إذا أريد مثلًا بالجهة نفس العرش أو نفس السموات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة مثلًا ما فوق العالم.

ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما جاء فيه إثبات العلوّ والاستواء، والفوقية، والعروج إليه، ونحو ذلك، فهذه جاءت في النصوص، أما لفظ الجهة فلم يأت في النص لا إثباته ولا نفيه، وقد علم أن ما ثمّة موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق ولا شك -كما هو معتقد أهل السنة والجماعة- مباين للمخلوق -سبحانه وتعالى- ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته -كما ذهب إلى ذلك أصحاب دعوة الحلول والاتحاد- ولا شك أن قولهم في ذلك باطل.
وبناء على ذلك نقول لمن نفى الجهة مستندا إلى هذه الشبهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق, فالله -سبحانه وتعالى- ليس داخلًا في المخلوقات، إن أردت بالجهة أنها شيء موجود ومخلوق وأن الله في جهة، فهذا باطل, فالله -سبحانه وتعالى- ليس داخلًا، ولم يحل في شيء من مخلوقاته؟ أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ هل تريد بالجهة الشيء الموجود المخلوق، وعليه تقول بأن الله ليس في جهة، أي: ليس في مخلوقاته؟ أم تريد بالجهة ما وراء هذا العالم؟

ولا ريب أن الله -سبحانه وتعالى- فوق العالم، مباين لجميع المخلوقات، غير حال فيهم رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- لأنه أعلى وأعظم وأجل من أن يكون حالًّا في مخلوقاته، ولا يعتقد هذا إلا مبطل.
وكذلك يقال لمن قال بأن الله -سبحانه وتعالى- في جهة: أتريد بذلك أن الله -سبحانه وتعالى- فوق العالم؟ أم تريد به أن الله -سبحانه وتعالى- داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهذا حق، فالله -سبحانه وتعالى- فوق العالم، وإن أردت الثاني وهو أن الله -سبحانه وتعالى- في جهة بمعنى أنه في داخل المخلوقات, فلا شك أن هذا معنى باطل؛ وعليه ما ذكره هؤلاء الناس في هذه الشبهة، وأتوا فيه بلفظ الجهة، وأنهم لو قالوا بالفوقية لكان في جهة، فهذا أولًا, نقول لهم ونستفصل منهم: ما المراد بالجهة؟ فنحن نقول بأن الله في جهة العلوّ، وحينما نقول بأن الله في جهة نعني بأنه فوق العالم.
أما قولهم في شبهتهم بأن المختص بالجهات يجوز عليه المحاذاة مع الأجسام, فهذا أيضًا باطل، ونستفصل أيضًا منهم: ما معنى المحاذاة وماذا تقصدون وتريدون بكلمة المحاذاة ذلك أن لفظ التحيز إن أريد به أن الله -سبحانه وتعالى- تحوزه المخلوقات، فالله أعظم وأجل وأكبر من ذلك، بل رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ} [البقرة: 255]، إذا كان الكرسي الذي هو موضع القدمين قد وسع السموات والأرض, فماذا نقول إذًا عن العظيم الجليل رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى؟! ولذلك يحق لنا أن نكرر ونقرأ قول الله جل ذكره: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67].

وقد ثبت في الصحاح عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((يقبض الله الأرض، ويطوي السموات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟)) وفي حديث آخر: ((وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة)), وفي حديث ابن عباس: ((ما السماوات السبع، والأرضون السبع، وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم))؛ ولذلك لفظ "التحيز" لا يمكن أبدًا أن نذكره، وأن نقول عنه بأن الله -سبحانه وتعالى- تحوزه المخلوقات، والله أعظم من ذلك.
وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات -أي: مباين لها, منفصل عنها, ليس حالًّا فيها- فهو -سبحانه وتعالى- كما قرر أئمة أهل السنة والجماعة عالٍ على عرشه فوق جميع خلقه -سبحانه وتعالى- كما أن لفظ "المتحيز" في اللغة اسم لما يتحيز إلى غيره، كما قال تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} [الأنفال: 16], فـ"المتحيز" في اللغة: اسم لما يُتحيز إلى غيره، وهذا لا بد أن يحيط به حيّز وجوديّ، ولا بد أن ينتقل من حيز إلى حيز.

ومعلوم أن الخالق -جل جلاله- لا يحيط به شيء من مخلوقاته، ولا يجوز أن يكون متحيزًا بهذا المعنى اللغوي؛ لأنه أعظم وأجلّ، ولا يليق ذلك برب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- وأهل السنة والجماعة بريئون بأنفسهم -وهم المتبعون للكتاب والسنة- عن ذكر ذلك، أو وصف الله -سبحانه وتعالى- بشيء من ذلك، وأهل الكلام هم الذين أدخلوا هذا ويجعلون كل متحيز جسمًا، والجسم عندهم ما يشار إليه؛ فتكون السموات والأرض وما بينهما متحيزًا على اصطلاحهم، وإن لم يُسمَّ ذلك متحيزًا في اللغة, فمن تكلم باصطلاح هؤلاء المتكلمين الذين يقولون بأن المتحيز أعمّ عندهم من المعنى اللغوي، يجعلون كل جسم متحيزا، والجسم عندهم ما يشار إليه.
والذي يقول بأن الله -سبحانه وتعالى- متحيز بمعنى أنه أحاط به شيء من الموجودات, فهذا لا شك مخطئ, فالله -سبحانه وتعالى- بائن من خلقه، وما ثَم موجود إلا الخالق والمخلوق، وإذا كان الخالق -جل في علاه- بائنًا عن المخلوقات امتنع أن يكون الخالق في المخلوق، وامتنع أن يكون متحيزًا بهذا الاعتبار، وأهل السنة والجماعة لا يقولون ذلك أبدًا، ولا يقولون بأن الله -سبحانه وتعالى- في شيء من الموجودات، أو أنه متحيز، أو بأنه تجوز عليه المحاذاة مع الأجسام، هذا ما لا يقوله أهل السنة والجماعة، وإنما هذه مصطلحات أدخلها علماء الكلام على مثل هذه المعتقدات، أو في مثل هذه المعتقدات؛ ولا شك أنهم أتوا بمعتقدات باطلة.
والشاهد من ذلك أننا نقول لمن يتكلم بمصطلحات أهل الكلام: إن أردت أن الله متحيز بمعنى: أنه أحاط به شيء من الموجودات, فهذا باطل؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- هو الذي يحيط بكل شيء، ولا يحيط به شيء أو أحد من مخلوقاته بحال من الأحوال، وإن أراد المتكلم بمسألة المتحيز إن أراد بالحيز أمرًا عدميًّا فالأمر العدمي لا شيء، وهو -سبحانه وتعالى- بائن عن خلقه؛ فإذا سمّى العدم الذي فوق العالم حيزًا، وقال: يمتنع أن يكون فوق العالم؛ لئلا يكون متحيزا، فهذا معنى باطل؛ لأنه ليس هناك موجود فوق العالم غير الله -سبحانه وتعالى- أو أننا نقول: إذا كان الله فوق العالم كان محاذيًا للأجسام؛ لأنه لا يجود فوق هذا العالم إلا رب العزة والجلال -جل في علاه- وقد عُلم بالعقل والشرع أنه -سبحانه وتعالى- بائن عن خلقه، وقد سبق ذكر ذلك أكثر من مرة، وهذا مما احتج به سلف الأمة وأئمتها على الجهمية.

ونجد أن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- في رده على الجهمية وعلى ما ذهبوا إليه، وكذلك في كلام عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي، وفي رده على عبد الله بن سعيد بن كلاب، والحارث المحاسبي وغيرهم، بيّنوا أن الله -سبحانه وتعالى- كان موجودًا قبل أن يخلق السموات والأرض، فلما خلقهما فإما أن يكون قد دخل فيهما أو دخلتا فيه، وكلاهما ممتنع، نقول ذلك حتى نرد على من يقولون بأن الله لو كان في جهة لكان محاذيًا للأجسام، فتعين أنه -سبحانه وتعالى- بائن عنهما، وبالتالي لم يبق لنا إلا أن نقول بأن الله -سبحانه وتعالى- مستغنٍ عن جميع خلقه، وهو -عز وجل- فوقهم، محيط بهم، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته بحال.
وشبهة المحاذاة مع الأجسام لا تكون ولا تدخل معنا أبدًا في هذا الباب، وهي شبهات أدخلوها لتنفير الناس عن معتقد أهل السنة والجماعة، وإلا كيف تكون المحاذاة وأهل السنة والجماعة لا يقولون إلا بأن الله -عز وجل- بائن عن خلقه، عالٍ فوق عرشه سبحانه، وليس هناك فوق العرش غير رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى؟
ومن المُشاهد أن الأرض كروية، وقد أثبت العلم الحديث ذلك، ومركز الأرض هو أسفل الأرض، وسطح الأرض هو أعلاها، وعليه نقول: لو انحرفت بعض الأجسام عن مركز الأرض فهي في اتجاهها إلى العلو، ولا يلزم من ذلك محاذاة الأجسام بعضها لبعض لكرويتها، وإذا كان هذا في الأجسام وهي مخلوقة, لا يكون بينها محاذاة نتيجة كروية الأرض, فما بالنا برب العزة والجلال -سبحانه وتعالى؟! إذن: تبطل هذه الشبهة التي ذكروها

الشبهة الثانية:

قالوا: كل ما هو في الجهة فهو محدث ومحتاج إلى هذه الجهة، أيضًا يدندنون حول كلمة "الجهة", وقد سبق أن بيَّنت هذا اللفظ، وهل جاء في القرآن الكريم أم لم يأت؟ وهم هنا يستخدمونه أيضًا لكي يذهبوا الحق الذي جاء به النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقالوا: كل ما هو في جهة فهو محدَث -مخلوق- وعليه ما دام أنه محدث ومخلوق فهو محتاج إلى تلك الجهة التي هو فيها، ولا شك أن هذا كلام باطل يحتاج إلى أن نقف عنده، وأن نردّ عليه، كما أيضًا رددت على الشبهة السابقة.
الرد عليها:
لم يقل أحد بذلك أصلا، فلم يقل أحد بأن كل ما هو في جهة فهو محدث ومحتاج إلى تلك الجهة، فقولهم هذا إنما يستقيم إذا كانت الجهة أمرا وجوديا وكانت لازمة له لا يستغني عنها, ولا ريب أن من قال: إن الباري -تبارك وتعالى- لا يقوم إلا بمحلٍّ يحلّ فيه لا يستغني عن ذلك، وهي مستغنية عنه, فقد جعله محتاجًا إلى غيره وهذا لم يقله أحد.
وأيضًا لم نعلم أحدًا قال: إنه -سبحانه وتعالى- محتاج إلى شيء من مخلوقاته، فضلا عن أن يكون محتاجًا إلى غير مخلوقاته، ولا يقول أحد: إن الله محتاج إلى العرش مع أنه خالق العرش، والمخلوق مفتقر إلى الخالق ولا يفتقر الخالق إلى المخلوق، بل بقدرة الله -سبحانه وتعالى- قام العرش، وقامت سائر المخلوقات، وهو -سبحانه وتعالى- غني عن العرش، وكل ما سواه فقير إليه.
فقول هؤلاء لا يقوله مسلم يعرف قدر وعظمة وجلال رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- ولم يقل أحد من أهل الإثبات أنهم قالوا ذلك، ومن فهم عن الكرَّامية المشبهة المجسمة وغيرها من طوائف الإثبات أنهم يقولون: إن الله محتاج إلى العرش؛ فقد افترى عليهم، حتى المشبهة المجسمة الذين شبهوا الله بخلقه ما قالوا بأن الله محتاج إلى العرش، كيف وهم يقولون: إنه كان موجودًا قبل العرش؟! فإذا كان -سبحانه وتعالى- موجودًا قائمًا بنفسه قبل العرش, فلا يكون -سبحانه وتعالى- إلا مستغنيًا عن العرش، وإذا كان الله فوق العرش لم يجب أن يكون محتاجًا إليه.
تأمل، الله -سبحانه وتعالى- نحن نقرر ونؤمن بأنه فوق العرش، وهو -سبحانه وتعالى- لا يحتاج إلى العرش؛ فهو مستغنٍ عن العرش، وعما دون العرش -سبحانه وتعالى- فإذا كان هو فوق العرش لم يجب أن يكون محتاجًا إليه.
ودليل ذلك: أن الله -عز وجل- خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه محتاجًا إلى سافله, هذا في المخلوق، فالهواء فوق الأرض وليس محتاجًا إليها، وكذلك السحاب فوق الأرض ولا يحتاج إلى الأرض، وكذلك السموات فوق السحاب، وفوق الهواء، وفوق الأرض، وليست محتاجةً إلى شيء من ذلك.
العرش إذًا فوق السموات والأرض وليس محتاجًا إلى ذلك، فكيف يكون العلي الأعلى خالق كل شيء محتاجًا إلى شيء من مخلوقاته؛ لكونه فوقها عاليا عليها؟!
هذا في الحقيقة لا يقوله مسلم يعرف عظمة رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- فالله -عز وجل- خلق هذا العالم، وجعل بعضه فوق بعض، ومع ذلك لم يجعل المخلوقات بعضها محتاجا إلى بعض, فكيف بالخالق جل وعلا؟!
ونحن نعلم أن الله -سبحانه وتعالى- خالق كل شيء، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تحدث ذرة في هذا الكون ولا حركة إلا بإرادة الله -سبحانه وتعالى- وقدرته، فالجميع محتاج إليه، فكيف نقول بأنه -سبحانه وتعالى- محتاج إلى غيره؟! أو أن القوة التي في العرش وفي حملة العرش يحتاج إليها ربها، وهو -سبحانه وتعالى- خالقها؟!
بل نقول: إنه -سبحانه وتعالى- خالق أفعال الملائكة الحاملين للعرش، فإذا كان هو الخالق لهذا كله، ولا حول ولا قوة إلا به؛ امتنع أن يكون -سبحانه وتعالى- محتاجًا إلى غيره، بل هو -عز وجل- ما زال غنيًّا عن العرش، وعن غير العرش، فهو -سبحانه وتعالى- على كل شيء قدير، فإذا كان قادرًا على كل شيء؛ فكيف يحتاج إلى العرش حتى يحمله ويكون محتاجًا إليه؟! ومن وصفه بذلك في الحقيقة, يكون لم يعرف قدر رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى.
وقد ذكرت أن لفظ الجهة يراد به أمر موجود، وأمر معدوم؛ لأنهم قالوا: كل ما هو في جهة فهو محدث ومحتاج إليه، وبينت الآن بطلان هذا القول، وذكرت أن الله -سبحانه وتعالى- على كل شيء قدير، وأنه -عز وجل- عالٍ على جميع المخلوقات؛ فكيف يحتاج إلى شيء منها؟! هو الذي يحركها، وهو الذي يقوم بأمرها، وهو الذي خلقها، وهو الذي أوجدها, فكيف يحتاج إليها رب العزة والجلال سبحانه؟!
أما لفظ "الجهة" قد يراد به أمر موجود وأمر معدوم، فمن قال: إنه فوق العالم لم يقل: إنه في جهة موجودة، إلا أن يراد بالجهة العرش، ويراد بكونه فيها أنه -سبحانه وتعالى- عالٍ عليها.
وقد قررت -بناء على نص القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم- أن رب العزة والجلال في السماء، عالٍ عليها، بل هو عالٍ على جميع خلقه، وعلى هذا التقدير فإذا كان فوق الموجودات كلها وهو غني عنها؛ لم يكن عنده جهة وجودية يكون فيها، فضلا عن أن يحتاج إليها، هذا إن أريد بالجهة شيء موجود. وإن أريد بالجهة ما فوق العالم فذاك ليس بشيء، ولا هو أمر موجود حتى يقال: إنه -سبحانه وتعالى- محتاج إليه أو غير محتاج إليه، فلا يحتاج إلى ذلك.
وهؤلاء أخذوا لفظ الجهة بالاشتراك، وتوهموا وأوهموا أنه إذا كان في جهة كان في كل شيء غيره، كما يكون الإنسان في بيته، وكما يكون الشمس، والقمر، والكواكب في السماء، ثم رتبوا على ذلك أنه يكون محتاجًا إلى غيره، وربّ العزة والجلال -سبحانه وتعالى- غنيّ عن كل ما سواه، وما ذكروه مقدمات باطلة أدت بهم إلى هذا المعتقد الباطل والخطير.
فقولهم إذًا: كل ما هو في جهة فهو محدث ومحتاج إلى تلك الجهة، كلام باطل، فالله -عز وجل- في جهة العلو, عالٍ فوق جميع خلقه, ولا يحتاج إلى شيء من خلقه، وليس حادثًا، ولا يتصف بصفات الحدوث، وكيف يليق بمسلم أن يقول ذلك، ورب العزة والجلال هو الذي خلق الخلق كله، وأوجد الكون كله، ويصرِّف -سبحانه وتعالى- الكون كله كما يشاء؟! كيف يليق بنا بعد ذلك أن نقول بأنه محتاج إلى شيء من خلقه، وهو الذي أوجدهم، وأخرجهم من العدم إلى الوجود؟
الشبهة الثالثة:
قالوا: لو كان مستويًا على العرش لكان جسمًا، والجسم هو الجسد، والجسد منتفٍ بحكم الشرع.
نرد على هذه الشبهة ونقول: لا يلزم من إثبات الاستواء على العرش أن يكون جسدًا، ومن قال ذلك؟ وكيف يليق بهؤلاء أن يذكروا ذلك تجاه رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى؟! ونحن نثبت استواء الله -عز وجل- على عرشه، ولا يلزم من إثباتنا للاستواء أن يكون جسدًا، وهو الجسم اللغوي، فإنَّا نعلم بالضرورة أن الهواء يعلو على الأرض وليس هو بجسد، والجسد هو الجسم اللغوي.
فقول القائل: لو كان مستويًا على العرش لكان جسمًا، والجسم هو الجسد، والجسد منتفٍ بالشرع, هذا كلام فيه مغالطة وتلبيس؛ لأننا نقول لقائل هذا القول: إن أردت بالجسم الجسد كانت المقدمة الأولى ممنوعة؛ فإن عاقلا لا يقول: إنه لو كان فوق العرش لكان جسدًا، ولا يقول أيضًا: إنه لو كان له علم وقدرة لكان جسدًا, وهو -سبحانه وتعالى- يتصف بالعلم والقدرة، ولا يقول: إنه لو كان يرى ويتكلم لكان جسدًا وبدنًا، هذا لا يقوله إنسان يعرف ما يقول, فإن الملائكة لهم علم وقدرة، وترى وتتكلم، وكذلك الجن، وكذلك الهواء يعلو على غيره وليس بجسد.
نقول له أيضًا: إن عنيت بالجسم ما يعنيه أهل الكلام من أنه الذي يشار إليه، حيث جعلوا كل ما يشار إليه جسمًا، وكل ما يُرى جسمًا، أو كل ما يمكن أنه يُرى أو يوصف بالصفات فهو جسم، أو كل ما يعلو على غيره ويكون فوق غيره فهو جسم؛ فالجسد والجسم بهذا التفسير الكلامي ليس هو جسدًا في لغة العرب, بل الجسد في لغة العرب ينقسم إلى: غليظ ورقيق، وإلى ما هو جسد وما ليس بجسد, والفقهاء يقولون: "إن كانت النجاسة متجسدة كالميتة فحكمها كذا، وإن كانت غير متجسدة كالبول فحكمها كذا", وإذا قُدر أن الدليل دل على أنه ليس بجسد لم يلزم ألا يكون جسمًا بهذا الاصطلاح؛ لأن الجسم أعم عندهم من الجسد، ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام، كما إذا قلت: ليس هو بإنسان، فإنه لا يلزم أنه ليس بحيوان.
فلفظ "الجسم" فيه اشتراك بين معناه في اللغة، ومعناه في عرف أهل الكلام، فإذا كان معناه في اللغة هو معنى "الجسد", وهذا منتفٍ بالشرع وبما ذكر من الدليل؛ بطل قول من نفى الاستواء بالذات، أو نفى غير ذلك من الصفات؛ لأنه يقول بأن الله لو كان موصوفًا بذلك لكان جسدًا، نقول له: هذا باطل؛ لأن الله -عز وجل- لا يليق به أن نقول ذلك.
ونقول لهم أيضًا: إن الله -سبحانه وتعالى- وصف نفسه بالعلوّ، وهو منزه أن يكون من جنس شيء من المخلوقات؛ لا أجساد الآدميين، ولا أرواحهم، ولا غير ذلك من المخلوقات, فإنه -سبحانه وتعالى- لو كان من جنس شيء من ذلك، بحيث تكون حقيقته كحقيقته للزم أن يجوز على كل منهما ما يجوز على الآخر.

وهذا -ولا شك- ممتنع؛ لأنه يستلزم أن يكون القديم الواجب الوجود بنفسه غير قديم واجب الوجود بنفسه، وأن يكون المخلوق الذي يمتنع غناه غنيًّا يمتنع افتقاره إلى الخالق، وأمثال ذلك من الأمور المتناقضة, وهذا تضارب وإبطال للحقائق المعلومة من الدين بالضرورة، والله -عز وجل- مستوٍ على عرشه، ولا نصفه، أو يصح أن يقال بأنه جسد، أو أنه -سبحانه وتعالى- من جنس شيء من المخلوقات؛ لأنه -تبارك وتعالى- نزه نفسه أن يكون له كفء، أو مثل، أو سمِيٌّ، أو نِدٌّ، أو شبيه، أو نظيرٌ -تعالى ربنا وتقدس عن أن يكون مثل شيء من المخلوقات.
وما يليق بمسلم يعرف قدر الله وجلاله -عز وجل- أن يقول ذلك عن رب العزة والجلال، فالله -عز وجل- حينما يذكر عن نفسه ويقول بأنه مستوٍ على عرشه، فآتي أنا بشبهة وأقول: لو كان مستويًا على العرش لكان جسمًا، والجسم هو الجسد, نقول أولا: هذا باطل، فالجسد في عرف اللغة يختلف عن الجسد في عرف المتكلمين, وعلى كل حال هذه ألفاظ باطلة لا يليق بمسلم أن يذكرها في جانب رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- فهو مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله وكماله -سبحانه وتعالى.
الشبهة الرابعة:
قالوا: لو كان مستويًا على العرش؛ لكان مشابهًا للحوادث, وهذه من الشبهات التي يدندن بها علماء الكلام. وهذا المصطلح فيه من المغالطة، والتلبيس ما فيه؛ ولذلك يذكرونه في كل شبهة غالبًا، ويشيرون إليه، ويقولون بأن إثبات الصفات يلزم منه أن الحوادث حلت بذات الرب -تبارك وتعالى.
يقول شارح الطحاوية -رحمه الله تعالى- في بيان اللبس الذي في هذا المصطلح: حلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم, لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب ولا في السنة، وفيه إجمال -يعني: هذا اللفظ الذي هو لفظ حلول الحوادث بذات الرب تبارك وتعالى فيه إجمال- فإن أريد بالنفي أنه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن؛ فهذا نفي صحيح، وأهل السنة والجماعة يذهبون إليه ويقولون به، ولم يقل أحد منهم بأنه حل في ذات الله شيء من مخلوقاته، بل إنهم يردون على المنحرفين في مثل ذلك.

فحلول الحوادث إن أريد به أن الله لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن؛ فهذا نفي صحيح, وإن أريد به -وهذا هو بيت القصيد- لأن علماء الكلام يطلقون هذا القول ويريدون به نفي الصفات الاختيارية، وهي صفات الأفعال عن رب العزة والجلال؛ من أنه لا يفعل ما يريد، ولا يتكلم بما شاء، ولا أنه -سبحانه وتعالى- يغضب ويرضى، لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول، والاستواء، والإتيان، كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل.
وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث, فيسلم السني لهم بذلك، على أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم له، وإنما أُتِي هذا السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه.
ورد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- على من نفى صفات الله الاختيارية, بدعوى أن إثباتها يستلزم قيام الحوادث بالله -تبارك وتعالى- كما رد على الذين ينفون صفاته, بدعوى أن إثباتها يستلزم قيام الأعراض به، فقال: لفظ الأعراض والحوادث لفظان مجملان؛ لأن هذا ذكره علماء الكلام، فقالوا بحلول الحوادث، وقالوا أيضًا بالأعراض, ولعله يأتي لذلك بيان قادم -إن شاء الله تعالى.
يقول شيخ الإسلام: "لفظ الأعراض والحوادث لفظان مجملان، فإن أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن هذه الأعراض والحوادث هي الأمراض والآفات، كما يقال: فلان عرض له مرض شديد، وفلان قد أحدث حدثًا عظيمًا كما قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: ((إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)), وقال -صلى الله عليه وآله وسلم: ((لعن الله من أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا)), ويقال: فلان به عارض من الجن، وفلان حدث له مرض، فهذه من النقائص التي يُنَزه عنها رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى.
ثم بين -رحمه الله- أنه إذا أريد بنفي الأعراض والحوادث نفي صفات الله -تبارك وتعالى- التي أثبتها الباري لنفسه, فإن هذا غير صحيح، فجَعْلُ هذه الصفات أعراضًا وحوادث اصطلاح أحدثه علماء الكلام.
والعلماء باللغة، وبكتاب الله -تبارك وتعالى- لا يفقهون من هذه الألفاظ هذا المعنى الذي اصطلحوا عليه، ونفوا به صفات كمال الله وجلاله, فهذا اصطلاح خاص بهم, أدخلوه لكي يصلوا من ورائه إلى نفي الصفات عن رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- ولا يلزم من إثبات الصفات الاختيارية لله كالإماتة والإحياء، والخلق والتصوير، والغضب والرضا، ونحو ذلك مما وصف به نفسه, حلولُ الحوادث بالله -تبارك وتعالى؛ لأن الله -عز وجل- عندما يخلق أو يتكلم أو يغضب أو يرضى, لا يكون الكلام قد حدث له بعد أن كان ممتنعًا عليه.
"فالله تعالى -كما يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته- ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليًّا، كذلك لا يزال عليها أبديًّا".
ومعنى هذا الكلام الذي قاله الإمام الطحاوي -رحمه الله: "أن الله -سبحانه وتعالى- لم يزل متصفًا بصفات الكمال؛ صفات الذات، وصفات الفعل، ولا يجوز أن يُعتقد أن الله -تبارك وتعالى- وصف نفسه بصفة بعد أن لم يكن متصفًا بها؛ لأن صفات الله -سبحانه وتعالى- صفات كمال، وفَقْد هذه الصفات صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفًا بضده".
أقول في الرد على حلول الحوادث الذي ذكره علماء الكلام، ونفوا به صفات الأفعال الاختيارية عن رب العزة والجلال: حدوث الكلام والخلق والتصوير في وقت دون وقت غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، ألا ترى من تكلم اليوم وكان متكلمًا بالأمس لا يقال: إنه حدث له الكلام؟ ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر مثلا أو الخرس ثم تكلم، يقال: حدث له الكلام، فالساكت بغير آفة يسمى متكلمًا بالقوة، بمعنى: أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلمًا بالفعل، وكذلك الكاتب في حالة الكتابة يسمى كاتبًا بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبًا بالفعل في حال عدم مباشرة الكتابة.
وعليه ما استدلوا به، أو استندوا عليه في قولهم: حلول الحوادث بذات الله -تبارك وتعالى- وأن الحوادث تحل به إن قلنا بأنه مستوٍ على عرشه, هذا كلام باطل أيضًا، فلم يقل أحد من أهل السنة والجماعة بأن الله -عز وجل- حلَّ في مخلوقاته، أو أن الحوادث تحل به -تبارك وتعالى.
أما كونه يفعل ما يشاء، وتقوم به الصفات الاختيارية، أو صفات الأفعال كالخلق، والإعطاء، والرزق، والاستواء، وما إلى ذلك، كل هذا لا يعني أن شيئًا جديدًا حدث في ذات رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى.
وقد بينت ما في هذا المصطلح من المغالطة والتشويش, حتى أنفر الناس منه وعنه.
الشبهة الخامسة:
قالوا: لو كان الله -سبحانه وتعالى- مستويًا على العرش؛ لكان قد أحدث حدثًا، وقامت به الحوادث.
وهذه الشبهة هكذا ذكرت في المنهج، وهي في الحقيقة من أقوال هؤلاء المبتدعة فيما يتعلق بنفي صفة الاستواء عن رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى.
ولكني أحب أن أشير إلى أن هذه الشبهة يمكن الرد عليها, فيما سبق أن رددت به على من قال بحلول الحوادث برب العزة والجلال -سبحانه وتعالى.
وأرد عليهم فأقول: الحادث في اللغة: ما كان بعد أن لم يكن، هذا هو الحادث في اللغة، فهو الجديد، وهل يليق بمسلم أن يقول ذلك عن رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى؟! والله تعالى يفعل ما يشاء، ولا يلزم من ذلك حلول الحوادث بذاته تعالى؛ لأنه -سبحانه وتعالى- منزه عن صفات المخلوقين، فهو الأول -جل في علاه- كما أخبر عن نفسه، وكما بين النبي -صلى الله عليه وآله وسلم.

فالحادث هو الذي يكون بعد أن لم يكن، والله -عز وجل- لا يقول عنه أحد ذلك، وعليه فقولهم بأن استواءه على العرش يكون قد أحدث حدثًا، وقامت به الحوادث؛ لأن الاستواء فعل حادث, كلام باطل، لا يليق برب العزة والجلال -سبحانه وتعالى.
وقد استدل هؤلاء القوم بنفي الحدوث المزعوم عن رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- بما ذكره النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في قوله: ((لعن الله من أحدث حدثًا, أو آوى محدِثًا)), واستدلوا أيضًا بقوله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((وإيَّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة)).
نقول لهم: المحدثات هذه التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- هي المحدثات في الدين، وهي أن يُحدث الرجل بدعة في الدين لم يشرعها الله تعالى، والإحداث في الدين مذموم من العباد، والله -عز وجل- يحدث ما يشاء، ويفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه -سبحانه وتعالى.
فلا يليق أن يقولوا هذا الكلام في جانب ربّ العزة والجلال -سبحانه وتعالى- ولذلك أقول لهم: إن الله -سبحانه وتعالى- منزّه أن يكون من جنس شيء من المخلوقات؛ لا أجساد الآدميين -سبحانه وتعالى- ولا أرواحهم، ولا غير ذلك من المخلوقات -جل في علاه- فكيف تقولون بأن الله -سبحانه وتعالى- إذا استوى على العرش كان قد أحدث حدثًا، وقامت به الحوادث؟! فهو -سبحانه وتعالى- يفعل ما يشاء، ويحدث ما يريد، وما من مخلوق إلا والله -عز وجل- خالقه، وهو الذي أحدثه وأوجده.

فهذه الشبهات التي ذكرها هؤلاء القوم لا ترتقي, ولا تقف أمام البحوث العلمية الأصيلة؛ ولذلك رد عليهم العلماء وأبطلوها.
ولعله من المناسب هنا أن أذكر بعض هذه الشبهات التي استند إليها هؤلاء الناس وذكروها، وتناوُل بعض أهل العلم للرد عليها، واخترت في ذلك الحافظ ابن عبد البر إمام المسلمين في بلاد المغرب -رحمه الله تعالى- هذا الإمام العالم الجليل قد ذكر جملة من الأدلة التي استدل بها على ثبوت علوّ الله -عز وجل- على خلقه, ثم ذكر بعض الأدلة التي استدل بها نفاة العلوّ، وبيّن وجه شبهتهم، وناقشهم في ذلك، وردّ عليهم.

قال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- مخاطبًا هؤلاء النفاة: "زعموا أن الله -تبارك وتعالى- في كل مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى".

ثم قال في ردّه عليهم: "لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه -سبحانه وتعالى- ليس في الأرض دون السماء بذاته, فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه، وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء، وفي الأرض أيضًا إله معبود من أهل الأرض، فهو -سبحانه وتعالى- معبود من أهل السماء، ومعبود من أهل الأرض، وكذلك قال أهل العلم بالتفسير، فظاهر التنزيل يشهد أنه -سبحانه وتعالى- على العرش، والاختلاف في ذلك بيننا فقط، وأسعد الناس به من ساعده الظاهر.
وأما قوله في آية: {وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ} [الزخرف: 84], فالإجماع والاتفاق قد بيَّن المراد أنه معبود من أهل الأرض، فتدبر هذا, فإنه قاطع إن شاء الله -تبارك وتعالى".
هكذا ذكر ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- ذلك في كتابه (التمهيد).
وما ذكره الإمام ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- من آيات, تُعد من أشهر ما استدل به نفاة العلوّ، وقد أوردها الأئمة -رحمهم الله تعالى- وردوا على استدلالهم بها، وبيّنوا أن معنى قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ} أي: معبود، {وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ} أي: معبود، كما ذكر ذلك ابن عبد البر -رحمه الله تعالى.
ويقال ذلك في مثل قول الله تعالى: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ} أي: هو إله مَن في السموات، وهو أيضًا إله مَن في الأرض.
ثم بعد ذلك تابع ابن عبد البر احتجاجهم، وذكر شبهتهم في ذلك، ورد عليها فقال: وأما احتجاجهم بأنه لو كان في مكانه لأشبه المخلوقات؛ لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته مخلوق, فشيء لا يلزم، ولا معنى له؛ لأنه -عز وجل- ليس كمثله شيء من خلقه، ولا يقاس بشيء من بريته، لا يدرك بقياس، ولا يقاس بالناس، لا إله إلا هو -سبحانه وتعالى- كان قبل كل شيء، ثم خلق الأمكنة، وخلق السموات والأرض وما بينهما، وهو الباقي بعد كل شيء، وخالق كل شيء، لا شريك له.
ثم بعد ذلك أورد -رحمه الله تعالى- اعتراضًا لهم، وصوّره بقوله: فإن قال قائل: إن وصفنا ربنا أنه كان لا في مكان، ثم خلق الأماكن فصار في مكان، وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال, إذ زال عن صفته في الأزل وصار في مكان دون مكان, قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان في مكان، وانتقل إلى صفة هي الكون في كل مكان، فقد تغير عندك معبودك، وانتقل من لا مكان إلى كل مكان، وهذا لا ينفك منه؛ لأنه إن زعم أنه في الأزل في كل مكان كما هو الآن فقد أوجب الأماكن والأشياء على الله -سبحانه وتعالى- وأن هذه الأماكن والأشياء موجودة مع الله -عز وجل- في الأزل، وهذا فاسد.
فإن قيل: فهل يجوز عندك أن ينقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟ قيل له: أما الانتقال وتغيّر الحال, فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه، ولكنّا نقول: استوى -سبحانه وتعالى- من لا مكان إلى مكان، ولا نقول: انتقل، وإذا كان المعنى في ذلك واحدًا".
وإذا تمعنّا هذا الكلام من الإمام ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- نجد فيه ردًّا قويًّا على شبهة نفاة العلوّ، وهي قولهم: لو كان في جهة العلوّ؛ لكان في مكان يحتويه ويحيط به فأشبه المخلوقات؛ فقد بيّن لهم أن هذا الأمر يمكن أن يكون في المخلوق، أما الخالق -سبحانه وتعالى- فلا يقاس على المخلوق؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، فهو تعالى كان قبل كل شيء، وهو الباقي بعد كل شيء، وهو -سبحانه وتعالى- خالق كل شيء، لا إله إلا هو، ولا شريك له.
ثم بيّن لهم -رحمه الله تعالى- أن لازم قولهم هذا هو العدم؛ لأنه لا يعقل كائن بحال لا في مكان.
ولكن هنا أمر ينبغي التنبه له، وهو أن لفظ المكان أيضًا من الألفاظ المجملة المحدثة، التي تحتمل حقا وباطلا, فلا يصح نفيها جملة عن الله -تبارك وتعالى- كما لا يصح أيضا إثباتها جملة، بل لا بد من التعرف على معناها؛ فإن أريد به حق قُبِل المعنى واللفظ، وإن أُريد به باطل رُدّ اللفظ والمعنى.
وهذا هو موقف وتعامل أهل السنة والجماعة مع هذه الألفاظ المجملة, فرد ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- عليهم كان في الحقيقة ردًّا سليمًا وواضحًا ومستقيمًا، وكذلك ما ذكروه من لفظ الانتقال والتغيّر ونحوهما من الألفاظ المبتدعة، هذه أيضًا تحتمل حقًّا وباطلًا، وهذه الألفاظ في الحقيقة يأتي بها المبتدعة للتشنيع على أهل السنة والجماعة، وحتى يلبسوا الحق بالباطل.

وعلى هذا أقول: ينبغي ألا يكون الواحد من أهل السنة غرًّا, فيسارع إلى النفي أو الإثبات، بل يسلك فيها ما سبق بيانه، ويتحاشى القول بها، فلا يتكلم إلا بما ورد في الكتاب والسنة من العبارات الشرعية، وأهل السنة يركزون على ذلك.
وقد ذكر شارح الطحاوية -رحمه الله تعالى- في شرحه "أن التعبير عن الحق بالألفاظ, أو بالعبارات الشرعية هو مسلك أهل السنة والجماعة، فهم لا يعبّرون عن رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- إلا بالعبارات الشرعية التي جاءت في كتاب الله، وفي سنة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم".
وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- بقوله: "فإن قيل: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل, إلى مكان؟ قيل له: أما الانتقال وتغيّر الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه، ولكنا نقول بأنه -سبحانه وتعالى- استوى من لا مكان إلى مكان، ولا نقول: انتقل، وإن كان المعنى في ذلك واحدًا".
وعليه نرى أن الإمام ابن عبد البر يرى ضرورة الالتزام بالألفاظ الشرعية، واجتناب التعبير عنها بالألفاظ المبتدعة, التي أدخلها بعض الناس على هذه المصطلحات الشرعية.
وعليه, فهذه الشبهات الخمس التي ذكرتها كما ذكرها المنكرون لهذه القضية العظيمة، وتناولتُها بالرد شيئًا فشيئا, تبيّن فساد ما عليه المخالفون في ذلك, فوجب أن نعتقد، وأن نتمسك، ونلتزم بالمنهج الحق في ذلك, ألا وهو كتاب الله -تبارك وتعالى- وسنة النبي الكريم -صلوات الله وسلامه عليه.
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